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(1) مشروع وثیقة تحلیل الازمة والخروج... - مجموعة الضغط الوطني الدیمقراطي
facebook.com/permalink.php

مشروع وثیقة تحلیل الازمة والخروج الامن منها وتم التوافق علیها بهیئة العمل الوطني السوري وطرحت على كل القوى الوطنیة
والدیموقراطیة السلمیة بالدخل والخارج وسبق وان طرحت لاول مرة بملتقى الحوار الوطني في دمشق: 25/ 3 / 2013

-ان تحدیات الأوضاع الراهنة التي تواجه الدولة السوریة في مرحلة تحقیق الثورة الوطنیة الدیمقراطیة، والتي تتمثل في ضرورة
الوصول إلى حل سلمي للصراع الراهن من خلال تشكیل جبهة وطنیة دیمقراطیة من جمیع القوى الوطنیة الدیمقراطیة والدخول

بحوار مع جمیع القوى والشخصیات الوطنیة الدیمقراطیة السلمیة، من المعارضة والموالاة، وممثلي الدولة السوریة وحكومتها بما
فیها واجهاته السیاسیة دون شروط مسبقة ، الأمر الذي یقتضي تسهیل عملیات التفاوض فیما بینها وتشجیعها،بهدف التصدي للخطر
الداهم من المنظمات الإرهابیة بجمیع صورها وتشكیلاتها التي تستهدف تدمیر بنیة الدولة السوریة ، وإقامة إمارات حرب تكفیریة

تقسم البلاد والعباد، وتتطاحن فیما بینها إلى زمن غیر معلوم. بما یؤدّي إلى القضاء على المكتسبات الحضاریة والتاریخیة والسیاسیة
للشعب السوریالعریق في دولته المستقلة ذات السیادة، والعضو المؤسس في هیئة الأمم المتحدة.التصدي وبالتزامن مع بناء دولة

دیمقراطیة حدیثة، دولة المواطنة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعیة، والتنمیة المستمرة، ونبذ الاستبداد والتفرقة العنصریة على
أسس دینیة طائفیة اومذهبیة او قومیة أو بین الجنسین.

أولاّ: الأزمة الراهنة وخطة الخروج منها:

في الأزمة الراهنة.

تمرّ سوریا الآن بأشد أزمة عرفتها طوال تاریخها الحضاري العریق، وتاریخها الحدیث والمعاصر، لكنها في الوقت نفسه تشهد
ولادة فجر جدید للحریة والدیمقراطیة وبناء الدولة الحدیثة التي أثبت الشعب السوري خلال السنوات الاربعة المنصرمة شجاعة

استثنائیة في الحفاظ على دولته المستقلة المقاومة وجمیع مؤسساتها بعامة، وعلى مؤسسة الجیش السوري الوطني بخاصة؛ رغم توقه
للحریة والكرامة ولم تنطل علیه الأسالیب التي اتبعتها التنظیمات الإسلامویة الفاشیة والإرهابیة وداعمیها وعلى رأسهم أمریكا
وحلفاؤها في استثمار الاندفاعات العفویة للتظاهرات المعنیة التي طالبت بإصلاحات من خلال شعارات عن الحریة والكرامة

والدیمقراطیة والمواطنة والعدالة الاجتماعیة وضد الفساد ، وهي مطالب مشروعة ومحقّة یجب تلبیتها من الدولة السوریة، بسرعة
كافیة وضامنة، للحفاظ علیها، وإحباط مؤامرة حرفها عن مسارها، لكنّ للأسف لم یتمكن ممثلو الدولة السوریة من التحكم الكافي

بالاحداث وضبط ایقاع الاصلاحات ، بما أتاح لقوى المؤامرة من حرفها عن مسارها المطلبي السلمي، بعسكرة ما أطلق علیه اسم (
الثورة )، تحت غطاء ما یسمى ( الجیش الحر ) والتسلح وممارسة العنف بحجة حمایة التحرك وتغطیة المجلس الوطني والائتلاف
من قِبَل ما یسمى (أصدقاء سوریا) ، ثم ما لبثت المنظمات الفاشیة والإرهابیة أن انشئت التشكیلات العسكریة ، وأوغلت في تدمیر

ممنهج لبنیة الدولة السوریة ومؤسساتها الخدمیة والإنتاجیة ومواردها الطبیعیة وبنیة مؤسساتها العسكریة والأمنیة بخاصة، وتمزیق
النسیج الوطني الاجتماعي بالتعبئة الطائفیة الشائنة، ممّا أدّى إلى خسائر لا تقدّر في الأرواح والممتلكات والمؤسسات ،إضافة إلى

ملایین المهجرین والنازحین، وقد أفشلت أمریكا وحلفاؤها بشكل متعمد الجهود الدبلوماسیة الدولیة المبذولة للوصول إلى حل سلمي،
فیما عرف باتفاق جنیف1, وجولة جنیف2، ذلك بهدف استمرار الحرب والقتل ونزف الدم والتدمیر والتهجیر. وعلیه فإننا نحمل

المنظمات الفاشیة والإرهابیة جمیعها، وأمریكا وحلفاءها الدولیین والإقلیمیین جمیعهم المسؤولیة الكاملة بالدرجة الأولى عن جمیع ما
لحق دولتنا وشعبنا من خسائر مادیة ومعنویة. ویهمنا التاكید إنّ الأزمة الوطنیة الشدیدة الراهنة لیست ولیدة الأمس، بل تضرب

جذورها عمیقا في تربة واقعنا الاجتماعي والسیاسي، فهي في الأساس أزمة بنویة داخلیة تنبثق ومنذ الاستقلال عن طبیعة الانظمة
التسلطیة وعجزها لا بل عدم رغبتها بارساء دولة دیموقراطیة حدیثة منذ 1946 وحتى الیوم وآلیات عملها التي أدت إلى تشابكه مع
مفاصل الدولة، وإلى تهمیش المجتمع السوريّ بشكل تصاعدي وقواه الوطنیة الدیمقراطیة و العلمانیة والسلمیة الفاعلة مع عجز عن

بناء دولة المساواة والمواطنة ، الأمر الذي یقتضي بالضرورة الملحة الآن العمل على جانبین متلازمین الأول: تحقیق تغییر
دیمقراطي فعلي من خلال مشاركة المجتمع السوري وقواه الوطنیة الدیمقراطیة السلمیة، للوصول إلى بناء الدولة الدیمقراطیة المدنیة

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YXmHXctrt2EX6VrnEGqstVvfLa8DFFtmpzuqBb3xqjQ9H7Ax9UwC11okGWXSZuZUl&id=375729662514455
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الحدیثة العلمانیة التعددیة سیاسیا. والثاني: محاربة الإرهاب وطرد الإرهابیین الذین تم تجنیدهم واستقطابهم إلى تدمیر سوریة من
أكثر من ثمانین جنسیة لا علاقة لها بالأزمة البنویة الداخلیة في سوریا. إننا إذ نحمّل النظام السوري مسؤولیته عن استمرار الأزمة

البنویة الداخلیة وما آلت إلیه ، نطالب كل القوى الوطنیة الدیمقراطیة السلمیة، وكذلك الجبهة الوطنیة التقدمیة والقیادة القطریة ،
وممثلي الدولة، بأن یتم النظر إلى الأزمة على أنّها أزمة وطنیة شاملة، لكینونة الدولة السوریة، ووحدة أرضها وشعبها، إمّا أن تبقى

وتكون وإمّا ألا تبقى ولا تكون، ممّا یوجب علیها أن ترتقي على آلامها ومواقفها الذاتیة، وتتفاوض فیما بینها، لمواجهة الخطر الراهن
الداهم، علیها وعلى سوریا الدولة والحضارة والتاریخ والبذء فورا بحوار جاد صریح ومعمق . وعلیه تؤكّد الجبهة الوطنیة

الدیموقراطیة :أن المهمة الرئیسیة التي تواجهه الشعب السوري في اللحظة التاریخیة الراهنة هي توحید صفوف السوریین، لمواجهة
الخطر الداهم الراهن المتجسد في الجماعات الفاشیة والأصولیة الإرهابیة التكفیریة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2170،

والتي لم یحددها، بوصفها رأس حربة النتو المخطط الصهیوني الرجعي العربي والإقلیمي لتفتیت سوریا ودول المنطقة وإدخالها في
فوضى مشروع الشرق الأوسط الجدید .فبین النیل والفرات لن تبقى قوة اقلیمیة الا واحدة اما سوریا اواسرائیل

أن مؤسسة الجیش السوري مؤسسة رئیسة من مؤسسات الدولة السوریة ورمز وحدتها ، وهي المؤسسة الوحیدة صاحبة الحق
الشرعي الوحید في حمل السلاح وبسط سیادة الدولة على أراضیها، وترفض الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة مغادرة الأشكال السلمیة
للنضال الوطني الدیمقراطي، كما ترفض التجییش الطائفي الذي یهدف إلى تفتیت وحدة الدولة والوطن والشعب، كما تعتبر الجبهة

الوطنیة الدیموقراطیة المعارضة والجیش السوري هو المؤسسة الوطنیة المسؤولة عن حمایة التراب الوطني السوري ووحدته وبسط
سیادة الدولة على كل شبر من أراضیها كلها،وعلى الجمیع الدفاع عن سوریا الدولة والانسان والمجتمع

تدعو الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة لبناء عقد اجتماعي جدید أساسه دستور جدید یُبنى على أساس سوریا دولة دیموقراطیة مدنیة
علمانیة حدیثة تسودها العدالة في كل تفاصیل الحیاة ابتداء من توزیع الثروة إلى توزیع السلطة .

أن الاختلافات الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة القائمة بین القوى الوطنیة الدیمقراطیة السلمیة، بما فیها الجبهة الوطنیة
التقدمیة، والدولة السوریة، اختلافات غیر جوهریة، تعود جذور بعضها إلى فترات وصراعات سیاسیة سابقة، وجذور بعضها الآخر
إلى كیفیة التعامل مع الأزمة الراهنة وطرائق معالجتها والتعامل معها، وعلیه یفترض ألا تتخذ هذه الاختلافات جمیعها عائقا یحول

دون أن تتحاور هذه القوى مع بعضها، وتتشارك لمواجهة الخطر الذي یداهمها ، ویداهم كل مرتكزاتها وتاریخها النضالي،
ومكتسبات الشعب السوري، وأمالها في تحقیق أهدافها في إعادة بناء الدولة السوریة المدنیة الدیموقراطیة الحدیثة العلمانیة، بما یعني

تغلیب المصالح الوطنیة العلیا على المصالح الحزبیة أو السلطویة الخاصة.

أن الاهتمام بإبراز الأبعاد الداخلیة للأزمة السوریة الراهنة یتلازم بالضرورة مع الاهتمام بإبراز الأبعاد الخارجیة التآمریة التخریبیة
التي تمارسها الأطراف الدولیة والإقلیمیة والعربیة في هذه الأزمة، إذ تقدم شتى أنواع الدعم الممكن للمجموعات الفاشیة والتشكیلات

والمنظمات الإرهابیة والتكفیریة الداخلیة منها والخارجیة التي جيء بها من مختلف أرجاء المعمورة إلى سوریا بما یهدد دورها
ووجودها بوصفها دولة مستقلة ذات سیادة ، ووطنا، وأرضا وشعبا. وعلیه ترفض الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة أي موقف یحصر

إبراز الأزمة في الأبعاد الداخلیة، أو في الأبعاد الخارجیة، دون إعطاء كل منهما ما یستحقه موضوعیا من التركیز.أن ضرورة
السعي الدؤوب الجاد من أجل تحقیق الحل السلمي، ووقف الحرب والعنف ونزف الدم والتدمیر، ومن أجل إعادة النازحین واللاجئین
إلى بیوتهم وإعادة إعمارها، وعلى الرغم من وجوب تفضیله، فهو یجب أن یتلازم بضرورة استثمار قرار مجلس الأمن رقم 2170

أفضل استثمار ممكن في جمیع المجلات الدبلوماسیة من جانب ، وفي تحریر المناطق التي تسیطر علیها مجموعة التشكیلات
العسكریة الإرهابیة سواء أكان تحریرها بالمصالحات الوطنیة أو بسلاح الجیش السوري من جانب آخر كما لن نرفض أي مبادرة

مهما كانت ومن أي جهة ضمن ماسبق من ثوابت وتوفر الدم السوري.

-خطة الخروج من الأزمة الراهنة:

-تقوم هذه الخطة على ثلاث مراحل رئیسة، هي:

المرحلة الأولى: تجمیع القوى الوطنیة الدیمقراطیة بجبهة وطنیة دیموقراطیة على أسس الثوابت الوطنیة الآتیة (وهو مانفعله):
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-الحفاظ على احترام سیادة الدولة السوریة على أرضها وشعبها، وعدم التنازل عن أي جزء منهما، والعمل على استعادة أراضیها
المغتصبة كلها بكل أشكال الكفاح الممكنة العسكریة والسیاسیة.

-الدولة السوریة دولة دیمقراطیة مدنیة علمانیة تقوم على حقوق الانسان والتعددیة السیاسیة وسیادة القانون واستقلال القضاء وفصل
السلطات والمواطنة وحمایة الوحدة الوطنیة والتنوع الإثني والثقافي لمكونات النسیج السوري، وحمایة الحریات العامة.

-رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي المباشر أو غیر المباشر، العسكري أو غیر العسكري، في الشؤون الداخلیة السوریة؛ إذ
یقرر السوریون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الدیمقراطیة وصنادیق الاقتراع واختیار نظامهم السیاسي بحریة تامة، ورفض

أي حل یتعارض مع توجهات الشعب السوري ومصالحة الوطنیة العلیا، أو یؤدي إلى إي نظام استبدادي.

-رفض الطائفیة وكل أشكال العنف و التعصب ونبذها، وأیة دعاوى تمس بوحدة الشعب السوري ووحدة أراضیه.

-مواجهة خطر الإرهاب ورفضه ومواجهته بكل أشكاله وصوره القائمة أو المحتملة، والمتمثلة راهنا في وجود كل التشكیلات
العسكریة للمنظمات الأصولیة والفاشیة والإرهابیة والتكفیریة على الأرض السوریة .

- ونظراً لوجود هذه الثوابت الوطنیة بصورة أو بأخرى في أجندات القوى الوطنیة الدیمقراطیة السلمیة وبرامجها وتفاهماتها، وكونها
تمثل قواسم جوهریة مشتركة بینها لذا یجب تسهیل الحوار فیما بینها، وتشجیعه وتمكینه من عقد الاجتماعات والمؤتمرات في الداخل

أو الخارج ودعمها من قبل الدولة ایضا لا عرقلتها ووضعها تحت رحمة بعض اصحاب المصالح، للوصول إلى تجمّیع أقل عدد
ممكن من التشكیلات الرئیسیة الكبیرة، بصرف النظر عن كونها موالیة أو معارضة.

المرحلة الثانیة: المؤتمر التفاوضي الوطني وتهدف هذه المرحلة إلى إنجاز تفاهمات أساسیة بضمانات داخلیة أو دولیة بین القوى
الموالیة والمعارضة، سواء أتمّ عقد المؤتمر في جنیف ام غیرها أم في الداخل وهو ما نفضله؛ متابعة للجهود السابقة، واستكمالا لها،

لتشكل هذه التفاهمات خطة عمل معتمدة تقوم بتنفیذها حكومة وطنیة دیمقراطیة متفق على أسس تشكیلها.

-المرحلة الثالثة: وقف العنف و تشكیل حكومة وطنیة دیمقراطیة مؤقتة واعادة انتاج النظام والسلطة :

- بعد وقف العنف یوقف رئیس الجمهوریة العمل بالدستور الحالي ویحل الحكومة الحالیة ومجلس الشعب الحالي ویشكل الرئیس
حكومة وطنیة دیمقراطیة تتلخص مهامها في تنفیذ التفاهمات المعتمدة لإخراج البلاد من أزمتها الكارثیة المأساویة الدمویة الراهنة من

خلال تنفیذ التفاهمات الأساسیة الآتیة بحسب أولیة ترتیبها وتلازمها :

-وقف العنف ومواجهة التشكیلات العسكریة والإرهابیة التي ترفض وقف العنف وإطلاق المصالحة الوطنیة، وطرد الإرهابیین.

-تشكیل لجان مختلطة متخصصة لإعادة إنتاج دستور او اعلان دستوري او مبادئ فوق دستوریة جدید للبلاد ینطوي على نظام
سیاسي جدید لایحوي أي لبس بما یخص المواطنة والمتساویة وشرعة حقوق الانسان، ویعبر عن تطلعات السوریین للمستقبل، ویقر

باستفتاء شعبي عام .

-تشكیل لجان متخصصة تضع قوانین جدیدة للأحزاب والجمعیات والإعلام والانتخابات البرلمانیة والرئاسیة والادارة المحلیة وفق
الدستور الجدید (برلماني او رئاسي او مختلط ).

-إجراء الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة وإنجازها وهي اعادة انتاج النظام والسلطة وفق العقد الاجتماعي الجدید.

-قضایا ملحة ذات ارتباط مباشر بالأزمة الراهنة وخطة الخروج منها لا بد من الاشارة لها :

-تؤكّد الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة في سوریا على ضرورة خلق مناخ عام من الثقة یساعد على خفض شدة الأزمة وعلى تسهیل
خطة الخروج منها، وذلك من خلال التحرك التصاعدي الفعال في معالجة القضایا الملحة الآتیة:
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-إطلاق سراح المعتقلین والموقوفین والاسرى والرهائن والمخطوفین ومعالجة ملفات المفقودین والاهتمام بالمصابین والمعاقین
والبحث بالعفو العام لا الخاص.

-توسیع دائرة المصالحة الوطنیة.

-اجتثاث الفساد.

-توفیر المیاه والمواد التموینیة والطاقة. و دعم عملیات الإغاثة.

ثانیا: في الشأن السیاسي العام:

-إعادة تنظیم الحیاة السیاسیة عبر قانون دیمقراطي عصري للأحزاب والجماعات والهیئات السیاسیة، والإعلام، والانتخابات
البرلمانیة والادارة المحلیة للمحافظات وفق قوانین توفر الحیویة والشفافیة والعدالة والفرص المتساویة بالسلطة.

-احترام حقوق الإنسان والالتزام بجمیع الشرائع الدولیة المتعلقة بها، والمساواة التامة بین المواطنین في الحقوق والواجبات ، انطلاقا
من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ینظر إلى المواطنین جمیعهم بشكل متساو بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنیّاتهم المختلفة.

احترام حقوق الطفل والالتزام بجمیع الشرائع الدولیة المتعلقة بها. وحقوق المعاقین وذوي الاحتیاجات الخاصة والالتزام بجمیع
الشرائع الدولیة المتعلقة بها. وتمكین المرأة من نیل حقوقها كلها ، ومن توظیف طاقاتها في التنمیة الاجتماعیة ، وتذلیل العقبات التي

تمنعها من ذلك. وتوفیر السبل الكفیلة بتحقیق مشاركة واسعة للشباب في جمیع مجالات المیادین الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة
والعلمیة.

-أنّ الوجود الكردي وجمیع المواطنین السوریین على اختلاف انتماءاتهم كالارامیین سكان سوریا التاریخیة (السریان والكلدان
والاشوریون ) و كذلك الشركس والتركمان والشیشان والأرمن وغیرهم من النسیج الاجتماعي السوري ، هم جزء لا یتجزأ من

تاریخ النسیج الوطني السوري بالماضي والحاضر والمستقبل لهم مالنا وعلیهم ماعلینا ولا بد من ضمان حریة وحقوق هذه الجماعات
في التعبیر عن نفسها،عبر المساواة التامة بالحقوق والواجبات وفي إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا و التطبیق الفعلي للادارة المحلیة
الموسعة بما یؤمن التنمیة المستدامة للمناطق الطرفیة دون اعاقات المركز مع التاكید على حقوقهم الحضاریة و الثقافیة، والعمل معا

لإقرارها دستوریا عبر مفهوم موحد للمواطنة وشرعة حقوق الانسان ، وهذا لا یتناقض البتة مع كون سوریا جزءاً لا یتجزأ من
منظومة سوریا الطبیعیة والوطن العربي.

-توفیر شروط العمل الحرّ المستقل لمنظمات المجتمع المدني كالجمعیات غیر الربحیة والاتحادات والنقابات المهنیة من أیة تدخلات
أو وصایات أو تسلطات أو هیمنات أمنیة أو حزبیة أو سوى ذلك.

المبادئ فوق الدستوریة

المبادئ فوق الدستوریة

-1. - سوریا جمهوریة دیمقراطیة علمانیة نظامها(مختلط) رئاسي نیابي وذات سیادة كاملة. وهي امتداد للدولة السوریة المستمرة
دون انقطاع منذ ثلاثة آلاف عام.

-2- سوریا دولة متنوعة أثنیا ودینیا وطائفیا والرجل والمرأة متساویان بالحقوق والواجبات ولجمیع المواطنین السوریین نفس الحقوق
والواجبات دون أي تمییز .

-3. – وهي وحدة سیاسیة جغرافیة لاتتجزأ ولا یجوز التخلي عن أي جزء من أراضیها.

-4. – وهي جزء من بلادالشام ومن منظومة عربیة وإقلیمیة ودولیة .
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-5 – السیادة هي للشعب ولایجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعائها وتقوم على ممارسة الشعب لسیادته عبر أسالیب
الانتخاب الدیمقراطیة التي تتمثل بقانون انتخاب عادل وشفاف یعتمد النسبیة بالانتخاب ویعتمد نظام الدائرة الانتخابیة الواحدة ومع

اعتماد اللامركزیة الاداریة وفصل السلطات

6-اللغةالأساسیة للدولةهي اللغة العربیة ویراعى حق الأقلیات بالتكلم وتعلیم لغاتهم وثقافتهم الحضاریة.

-7-عاصمة الدولة دمشق.

-8-سوریا دولة تلتزم بشرعة حقوق الإنسان ومبادئ الدیمقراطیة وحریة الضمیر والمعتقد مكفولة . ولایجوز إصدار أي تشریع أو
قانون ینتهك هذه الحقوق

- 9- الجیش والقوات المسلحة حماة الوطن والحدود والسیادة والدستور ولا یتدخل بالسیاسة

-10-لایمكن تعدیل اي من هذه المبادئ فوق الدستوریة

دمشق-2012-12-11

معارضة الداخل

والیكم رابط حوادث الاشهر الاولى من الازمة

ان الفرق بین معارضة الداخل والخارج انهم من السوریین الذین مشوا بشارع الثورة بدمشق ولم یختاروا الانعطاف الى الیسار الى
سوق الحرامیة كلصوص الخارج و اختاروا ان یتابعوا للامام وان یلتفوا الى الیمین الى شارع النصر عبر الحوار والتشاركیة

ورفض العنف والاستبداد والطائفیة والتدخل الخارجي والتسلح و لم یختاروا ابداً ان یكملوا الى الیسار الى ساحة الحریقة نعم الحرق
والحریق والحریقة . و الذي حرق البلد وادى لتقسیمها وتدمیرها والیك نبذة عن اشعال الحریق لمنع الحربة

حوادث السنة الاولى كیف تم تدمیر نزوع السوریون للحریة والدیموقراطیة والحوار بفعل فاعل وتحویل الاحتجاجات لمشروع عنفي

علماً بان نقابة التضامن ببولندا تظاهرة ولمدة عشر سنوات مستمرة دون حوادث عنف وكانت من الاسابیع الاولى قد وضعت یدها
على معامل الاسلحة ومخازنه ولم تفقد قطعة سلاح واحدة

ولنبدأ

من لافتات حزب التحریر الاسلامي بدرعا ومنذ الایام الاولى بشعار طز طز حریة بدنا خلافة اسلامیة

مع ركوب التظاهرات التي طالبة بالایام الاولى بمكافحة الفساد الیكم بعض من الجرائم الإرهابیین لیحرفوا السلمیة عندما كانت
(سلمیة وصدور عاریة)

اعدام حارس نادي الضباط في حمص 18 آذار 2011 رجما بالحجارة في أول مظاهرة سلمیة بحمص

وفي 5 نیسان 2011 مقتل الشرطیین حسن معلا من جبله وحمید الخطیب من أدلب بإطلاق النار علیهما أثناء قیامهما بدوریه عادیه
في كفر بطنا في ریف دمشق

في 18 نیسان 2011, تم اغتیال العمید عبدو الخضر التلاوي وولدیه وابن شقیقه بحمص, وكذلك اغتیال عیسى عبود الحاصل على
الجائزة الذهبیة لأصغر مخترع في العالم.

ُ
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في 22 نیسان 2011 قُتل المواطن نضال جنود في بانیاس وظهرت صور مریعة لطریقة قتله وهو تاجر خضار قتله شباب من
"الإخوان" لانه من طائفة غیر مناسبة

في 23 نیسان 2011 شن مسلحون هجوماً على باص نقل مجندین في بانیاس وعاثوا تشویها بجثث الجنود الشهداء.

في 1 أیار 2011 تم الهجوم على مساكن الضباط في قریة صیدا بدرعا.ورد فعل كبیر تجاههم

حماه حزیران 2011, كُتب على خزانات تحویل الكهرباء بعد احراقها عبارة:

لا نرید كهرباء الأسد, نور الاسلام یكفینا.

مجزرة جسر الشغور الشهیرة التي راح ضحیتها 120 شخصاً على الأقل, حدثت في 5 حزیران 2011, وكان قد تم تحضیر خیام
اللاجئین قبل ذلك باسبوعین على "الحدود" السوریة التركیة

والخمیس 6 حزیران, الدعوة إلى الاضراب في الأسواق وشل الحركة التجاریة وأطلق علیه (االله یخلیك خلیك بالبیت).

استهداف قطار محمل بمادة الفیول بادلب, واعتداء على خط التوتر العالي لربط الكهرباء بین دیر الزور والحسكة, في حزیران
.2011

أُطلق اسم جمعة (لا للحوار) في 8 تموز 2011.

الدعوة للانشقاق عن الجیش والمؤسسات العامة ومنع الدوام بالقوة

جمعة الجیش الحر یحمینا كانت الطامة الكبرى حیث سار مسلحون مجهولون ملثمون مع المتظاهرین واصبح اطلاق النار المتبادل
مع قوى الامن روتینیاً یومیاً

الدعوة إلى عدم دفع فواتیر الكهرباء والماء والهاتف في سوریا كانت في 17 تشرین الأول 2011.

الدعوة لكسر بطاقة الهویة السوریة أُطلقت في تشرین الثاني 2011.

اغتیال 8 من كبار الضباط الطیارین على طریق دمشق حمص, في 24 تشرین الثاني 2011.

بدء اكتشاف شبكات الأنفاق في حمص وغیرها مع بدایة عام 2012.

جمعة "التدخل العسكري الفوري" في 16 آذار 2012 .

اغتیال الدكتور المهندس سمیر علي رقیه وهو باحث في علوم الطیران - المحركات النفاثة، في 26 حزیران 2012.

في 22 تموز 2012, اغتیال الدكتور نبیل زغیب (المسؤول على برنامج التطویر الصاروخي في معامل الدفاع) مع زوجته و ابنیه,
في باب توما بدمشق.

بعدها فلت الملق ودخلنا الصراع الدموي الذي لم نخرج منه للان

وسانشر فورا تحلیلنا للازمة الذي قدمناه للمجتمع الدولي وللمعارضین والموالین لتقوموا بتقدیر كم كنا سباقین بمعرفة البیر وغطاه
اما لماذا لم یتم الاستماع لنا فاترك ذلك لنباهتكم

الدكتور الیان مسعد
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